سلسلة تساؤلات حول نظم التأمين المعاصرة التقليدية والتكافلية

والاجابة عليها 

السؤال – رقم ( 1 )
          ما هى فكرة التأمين بصفة عامة ؟

الاجابة
                    هو الاحتياط ضد مخاطر محتملة في المستقبل , فالإنسان يخاف من مخاطر تصيب النفس أو المال أو تسبب له الأذى  .....ويترتب على حدوثها أضرارا لا يستطيع تحملها فليلجأ إلى سبل ووسائل تؤمنه من  هذه المخاطر والأضرار .

         وفى الوقت المعاصر أنشأت شركات يطلق عليها شركات التأمين  , يدفع لها المؤمن مبلغا من المال مقابل تعويض تدفعه له عند حدوث الضرر .

  وأطراف عقد التأمين بصفة عامة  ما يلى :
· المستأمن الذى يطلب التأمين  و هو المستفيد.

·  المؤمن الذى يدفع التعويض للمستأمن عند حدوث الضرر.
·    محل  التأمين وهو  الخطر أو الضرر ...أو نحوذلك  موضوع  التأمين .
·  قسط التأمين وهو المبلغ الذى يدفعه المستأمن .
·  قيمة التعويض وهو المبلغ الذى سوف يدفعه المؤمن للمستأمن عند حدوث الضرر أو الخطر.
السؤال- رقم ( 2 ) 
          هل هناك في الإسلام ما يحقق معنى  ومقاصد التأمين ؟

الاجابة

           يوجد فى الإسلام مظلة تأمين شاملة لتحقق للمسلم الأمن والأمان من المخاطر والأضرار التى قد تحدث  له في المستقبل , وتتضمن هذه المظلة ما يلى :
1-  سبل تأمين معنوية حسية : منها الإيمان والتقوى والسلوك الحسن والتوكل على الله ، والتعاون                            
                                والتضامن والتكافل  بين المسلمين .

2-  نظام الزكاة والصدقات ؛ منها زكاة المال والصدقات التطوعية والجارية .التى تعطى لمن أصابهم 
                                               كارثة أو مصيبة أو نحو ذلك . 

         3 – نظام العارية ونظام التكافل الاجتماعى بين الأغنياء والفقراء ، حيث يتكافل المسلمون مع                     بعضهم البعض فى حالات الكوارث والمصائب والفتن والابتلاءات .
        4 – نظام الإدخار والاستثمار لنوائب الدهر ومصائبه .

               ولكل وسيلة من الوسائل السابقة أدلة من القرآن والسنة ومن الفقه سوف نتناولها تباعا فيما بعد فى حلقات تالية .

السؤال – ( 3 ) 
              ماهى أنواع نظم التأمين المعاصرة ؟

الاجابة

         لكل نوع من أنواع المخاطر نظام للتأمين خاص ومناسب لها, ويصعب حصرها لأنها متجددة ,

 ولكن منها  المتواتر والشائع الآن على سبيل المثال ما يلى :
1- نظم التأمين الحكومية ( المعاشات والتأمينات )  .
2- نظم التأمين التجارى ضد المخاطر المختلفة ( حريق – غرق- سرقة – حوادث -  ...)
3- نظم التأمين التكافلى .
4- نظم التأمين الخاصة  والمتخصصة مثل : الصحى - ضد المسؤولية-. البطالة – الحوادث...) 
5- نظم التأمين بهدف الادخار والاستثمار .
وسوف نتناول الحكم الشرعي لكل نوع فى حلقات تالية .
السؤال : رقم  ( 4 )

              ما حكم الشريعة الإسلامية فى نظم التأمين التجارى ؟

الاجابة

         هناك خلاف بين الفقهاء بين متشدد وبين مفرط وبين مجيز بشروط , على النحو التالى :
1- يرى فريق من الفقهاء أن بها شبهات شرعية منها : الغرر والجهالة والميسر والربا ..ويرون التحريم.
2- يرى فريق آخر أن هذه الشبهات مردود عليها وأنها نظم مستحدثة  ..ويرون الحل لأنه من التعاون. 
3- يرى فريق آخر  أنه يمكن تنقية نظم التأمين المعاصرة من الشبهات ...ولو تم ذلك أصبحت حلالا  , لأنه لا يوجد دليل قطعى الدلالة على تحريم فكرتها التى تقوم على التعاون والتضامن والتكافل
4- يرى فريق آخر أن نظام التأمين التكافلى الذي يقوم على التعاون والتكافل والمشاركة فى الغنم والغرم والاستثمار بعيداً عن الربا هو الأولى والأفضل . 
ولقد صدر عن مجامع الفقه الإسلامى تتعلق بأدلة  من يرون التحريم.
السؤال : رقم  ( 5 )
ما مشروعية  التأمين التعاونى ( التكافلى ) ؟ .
الجواب : 
« لا شك أن هذا النوع من التأمين هو من قبيل التعاون على البر والتقوى الذي ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى : (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )[المائدة: 2]، ويستوى في ذلك الحكم  التعاون الاختياري ، والتعاون الحكومي الإجباري ، لأنها شركة بين المنتفعين به ، المؤمنون هم المستأمنون ، بشرط أن يكون الكسب حلالاً  لا شبهة فيه . 
السؤال : رقم ( 6 )
ما هي الفروق بين شركات التأمين  التقليدية وبين شركات التأمين التكافلى الإسلامية؟
الجواب :

لقد صدرت عدة فتاوى عن مجامع الفقه الإسلامي بعدم جواز نظم التأمين التقليدية لأن عقودها تتضمن :  الربا والغرر والغبن والجهالة ، أما شركات التأمين التكافلى الإسلامي فتقوم عقودها على التعاون وعلى التبرع ، كما أنها تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة معاملاتها وتخضع للرقابة الشرعية ، كما أنها لا تهدف إلى تحقيق الربح ويصبح فيها كل مشترك مؤمن ومؤمن له ، وتأسيسًا على ذلك فإن عقودها خالية من أي شروط أو بنود تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
السؤال:رقم ( 7 )
             ما حكم قيام بعض صناديق التأمين التكافلى الخاصة باستثمار جزءًا من الأموال فـي       
           بنوك ربوية؟
الجواب : 

أحيانًا تقوم بعض صناديق التأمين التكافلى الخاصة والتي تقوم على أسس التعاون باستثمار بعض أموالها في بنوك تتعامل بالربا وتحصل بذلك على فوائد تُضَافُ إلى إيراداتها ، وقد تفرض عليها بعض القوانين  الوضعية ذلك ، والتكييف الشرعي لذلك هو اختلاط الحلال بالحرام . 

ولقد اختلف الفقهاء في التكييف الشرعي لذلك فمنهم يرى التحريم ، ومنهم من يرى عدم التحريم ما دام الحرام يسيرا ، ومنهم من يرى ضرورة تقدير نسبة المال الحرام إلى نسبة المال الحلال ، والتخلص من مقدار المال الحرام في وجوه الخير وليس بنية التصدق ويحسب الحرام وفقًا لهذه النسبة وهذا من باب تطهير الأرزاق والورع ,ويتم تقدير نسبة الحرام إلى إجمالي الأموال من القوائم المالية ويستعان في هذا الشأن بالخبراء .

 ونحن    نميل إلى هذا الرأي وفقا للقاعدة الشرعية :"" الضرورات تبيح المحظورات "" .

السؤال : ( 8 )
ما الحكم الشرعي للتأمين الإجباري والتأمين الشامل الاختياري على السيارات ؟
الجواب :
      لقد نوقش هذا الموضوع في أكثر من ندوة وتوصل جمهور الفقهاء إلى : 
أولاً : في ظل تطبيق النظام الإسلامي ككل ليست هناك ضرورة للتأمين بكل صوره لأن البديل الإسلامي لذلك هو نظام زكاة المال والصدقات ونظام التكافل الاجتماعي بمفهومه الشامل . 
ثانيًا : في ظل الوقت الحاضر ... يمكن معاملة التأمين الإجباري على السيارات كنوع من أنواع الرسوم الحكومية الواجب دفعها حتى يتم الحصول على الملكية ، ولذلك هناك اضطرار إليه .. ويفضل أن يتم لدى شركات التأمين التكافلى الإسلامية إذا أمكن ذلك . 
ثالثًا : بالنسبة للتأمين الشامل الاختياري لدى شركات التأمين التقليدية المعاصرة فيرى فريق من الفقهاء أنه حرام لأن هذه الشركات تتعامل بالربا وأن في بوليصة التأمين غررا وجهالة وغبنا وأكل أموال الناس بالباطل ... إلى غير ذلك مما تحرمه الشريعة الإسلامية والبديل الإسلامي لذلك هو نظام التأمين التكافلى الذي يقوم على أسس تقرها الشريعة الإسلامية .

السؤال : رقم  ( 9 ) 
ما حكم التأمين الشامل على حوادث الأفراد من السيارات ؟
الجواب:

الرأي الراجح للفقهاء المعاصرين الذي يكاد يكون قد استقر عليه الحكم الشرعي بعد الكثير من الدراسات القانونية والاقتصادية والشرعية من عقد التأمين بعمومه وكل أنواعه هو عقد فاسد شرعًا لأنه يتضمن ثلاثة أسباب من أسباب الفساد للعقود شرعًا وهي الربا بأنواعه والغرر الفاحش والجهالة والشروط الفاسدة .

ويرى بعض الفقهاء أن عقد التأمين من الحوادث ، ومنها النوع الوارد في السؤال يباح ، مؤقتا للحاجة إليه إلى أن ينشأ تأمين تكافلى إسلامي والذي أراه ويراه كثيرون غيري إن كان التأمين بالاتفاق الإجباري الذي تشترطه الدولة للموافقة على ترخيص السيارة يرتفع إثم ما فيه من شبهات طالما أن الدولة فرضته بقانون ويتعذر على الشخص الحصول على ترخيص السيارة بدونه . 
أما ما يزيد على ذلك وهو التأمين الاختياري الشامل فيجب على المسلم أن يتنزه المسلم عنه لما فيه من شبهات .
السؤال : رقم ( 10 )
        ما حكم التأمين على الحياة هل هو حلال أم حرام ؟
الجوب:

أولا وقبل كل شيء ، يحب أن نقول إن ديننا الحنيف يدعونا إلى الطمأنينة والأمان والأمن ويحثنا على التضامن والتكافل ، وأن يعيش المؤمن مطمئنًا على نفسه وأسرته في اليوم والغد من خلال مظلة التأمين المعنوية التى تقوم على الإيما والتقوى والصلاح والسلوك الحسن والتكافل والتضامن  .. والدعاء  , ولكن هذا شيء ونظام التأمين على الحياة ، الذي يسود مجتمعاتنا اليوم شيء آخر . 

والتأمين على الحياة ، كنظام اقتصادي ، من عقود المعاوضة المستحدثة ، ومن صور المعاملات الجديدة ، ولم يظهر إلا في وسط القرن الرابع عشر الميلادي ، أي بعد عصر الأئمة والفقهاء ، وقد دخل بلادنا عن طريق شركات أجنبية استعمارية 
وحرم كثير من الفقهاء والعلماء المحدثين نظام التأمين على الحياة ، لأنه قائم على الجهالة والتغرير وفيه شبهة المقامرة وعدم الثقة بالقضاء والقدر وبالنسبة للتغرير الموجود في نظام التأمين على الحياة ، فإن شركة التأمين لا تعلم على وجه التحديد كم قسطًا سيسددها المؤمن قبل أن يدهمه الموت أو تحل به كارثة ، ولا يمكن لأحد المتعاقدين أو كليهما « وقت العقد» معرفة مدى ما يعطي أو يأخذ ، بمقتضى هذا العقد والضرر والمخاطرة مبطلان للعقود في الإسلام . 

أما المقامرة الموجودة في عقود التأمين على الحياة ، فعقد التأمين ينص عادة ، على دفع مبلغ محدد للمؤمن له أو لورثته عند موته ، وقد يموت المؤمن بعد دفع القسط الأول وحده ، أي دون أن يدفع أقساطًا كان من المفروض أن تصل إلى عشرين أو ثلاثين سنة ، وحينئذ تدفع الشركة مبلغًا كبيرًا دون أن تكون قد ظفرت بمقابل وهو ما يماثل المقامرة  ورأس المال الذي يدفعه المؤمن للشركة لا يمكن تحديده لأنه ينقطع بوقوع الحادث ، فهناك جهالة في القدر . 
كذلك المؤمن عليه ، إذا أخل بالالتزام نحو الشركة وعجز عن دفع بعض الأقساط ، بعد دفع بعضها . يضيع عليه ما دفعه أو جزء كبير منه وهذا أقل ما يقال فيه أنه شرط فاسد .وبعض شركات التأمين على الحياة تدفع للمؤمن عليه ، إذا انقضت المدة المشروطة ، مجموع الأقساط التي دفعها وفوقها مبلغ زائد وهذا ربا . 

فعقود التأمين على الحياة « بوضعها الحالي» ذات القسط المحدد غير التعاوني من العقود الاحتمالية التي تحتوي على المقامرة والمراهنة وبهذا تكون من العقود الفاسدة . 
السؤال : رقم ( 11 ) 

           ما حكم العمل فـي شركات التأمين التقليدية الحالية؟
الإجابة:

هناك رأيان بخصوص شركات التأمين التقليدية ، الرأي الأول الجواز بشرط أن تكون خالية من الغرر والجهالة والربا ، والرأي الثاني عدم الجواز المطلق حيث إن عقود بوالص التأمين التي تصدرها تلك الشركات تتضمن : غررا وجهالة وتدليسا ومقامرة وربا (يرجع إلى فتوى مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م ، وقرار المجمع الفقهي بمكة سنة 1398 هـ ) .
والرأي الأرجح هو رأي المجمع الفقهي بمكة ، وتأسيسا على ذلك فإنه لا يجوز العمل في شركات التأمين التقليدية ، فقد لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، والعمل في مثل هذه الأماكن هو دعم للتعامل الحرام . 

ونوصي السائل بضرورة البحث عن عمل آخر ينتقل إليه مع الإيمان الراسخ بقول الله عز وجل : (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) [الطلاق: 2، 3] . 
ولقد أجاز فريق من الفقهاء العمل في مثل هذه الأماكن عند الضرورة والتي تقاس بقدرها اعتمادًا على قول الله عز وجل : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (173) [البقرة: 173] ، ويقصد بالضرورة بصفة عامة التي تؤدي إلى مهلكة أو أن تصبح الحياة شاقة لا يمكن تحملها . 
السؤال : رقم ( 12 )
        ما حكم إعطاء الزكاة للغارمين والذين أصابتهم مصائب وكوارث وإبتلاءات  ؟
الجواب: 

يقول الله تعالى في مستحقى الزكاة إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]  والغارمون هم الذين ركبهم الدّين ولا يملكون وفاء به كما ذكره القرطبي في تفسيره ، وجاء في المغني لابن قدامة أن الغارمين وهم المدينون ضربان : ضرب غرم لغيره كإصلاح ذات البين ، وضرب غرم لنفسه لإصلاح حاله في شيء مباح ، والشرط في استحقاق الغارم من الزكاة ألا يكون دينه في سفاهة أو محرم ، فإن تاب أخذ منها ، ويقول القرطبي : إن الغارم يعطي من الزكاة من له مال وعليه دين محيط به – ما يفي به دينه ، فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير فيعطي بالوصفين ، كونه غارما وكونه فقيرا . 
السؤال :  رقم ( 13 )
كيفية التوبة المال  الحرام المكتسب من شركات التأمين التقليدية؟
الجواب : 

من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن أكل الحرام ، وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل التصدق إلا بالمال الحلال ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ، وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء ، ويؤدي في الآخرة إلى النار ، والمال الحرام يجب التخلص منه عند التوبة ، وذلك برده إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عرفوا ، وإلا وجب التصدق به تبرؤا منه لا تبرعا للثواب . 
السؤال :  رقم ( 14 )
ما هو الموقف الشرعي من افتعال مخاطر للحصول على مبلغ التأمين ؟
الجواب : 

           الذى يصطنع الخطر ويفتعله، بإرادة الإنسان معاملات غير جائزة شرعًا ، ولا يبيحها أن يكون في بعضها بعض نفع للآخرين ، من المرضى أو طلاب العمل أو الفقراء ، فإن الله تبارك وتعالى حرم الميسر الجاهلي على الرغم من أن حصيلته كانت تذهب إلى الفقراء والمساكين ، ولذلك ينبغي أن ينظر الناس بعين العلم الصحيح في فتاوى بعض العلماء الموظفين الذين يبيحون حفلات الترفيه التي تتضمن كثيرًا من المحرمات ، ومشاريع المقامرة المسماة بـ «اليانصيب» من أجل ما يزعمه أصحابها من نية فعل الخيرات بما يجمعونه من الأموال ، فإن هذا المال كله مجموع من حرام والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا ، والمساهمة في هذه الأعمال حرام ولو لم يعد على المساهم فيها نفع مادي مباشر . 
وهو من التواد والتراحم الذي يجعل المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضًا . وهو من التعاون على درء المفاسد بين المؤمنين فإن : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه»  [متفق عليه] ، وفي رواية لمسلم : «ولا يخذله» ، ومن رأى أخاه يتعرض للخطر أو الخسارة الماحقة ثم لم يعمل على وقايته وحمايته فقد خذله وأسلمه .
وهو من تفريج الكربات الذي فيه الحديث الصحيح المبشر لمن «فرج عن مسلم من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » [رواه مسلم] . 

والإسلام بعد أن قرر هذه المبادئ العظيمة الجامعة ، ترك للمسلمين الاجتهاد في وضعها موضع التنفيذ – الذي لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً – بحسب ظروف الزمان والمكان ، وسبيل درء الأخطار الفطرية في الكون والحياة، وتحقيق الأمن من وقوعها ، ومن آثارها المدمرة إن وقعت ، يكون بالعمل على تفتيت مغبة هذه الأخطار ، والتعاون بين الناس في تحمل ما تجره من خسران .
السؤال :  رقم ( 15 )
ما هو الموقف الشرعي من نظام التأمينات الحكومية والمعاشات ؟
الجواب : 

    أجاز الفقهاء كافة نظم التأمينات الحكومية  وكذلك نظم المعاشات  وما في حكم ذلك لأن هذا نظام دولة سيادى لا دخل للأفراد فيه , وفى ظل الدولة الإسلامية يجب على ولى الأمر أن يحقق للفرد الحياة الكريمة فى حياته ولذريته بعد موته من خلال النظم المالية والاجتماعية الإسلامية سواء أكان هذا الفرد مسلما أو غير مسلم.
السؤال :  رقم ( 16 )
ماحكم الأموال التى يحصل عليها  الورثة من شركة التأمين التقليدية بعد وفاة المستأمن الذي كان قد عمل بوليصة تأمين على الحياة  ؟
الجواب : 

    تحتوى قيمة البوليصة على أصل الأقساط المدفوعة وهى حلال  , وما يزيد عليها ويمثل الميزة حوله خلاف بين الفقهاء المعاصرين

 ،وفى هذا الصدد هناك عدة آراء  على النحو التالى : 
الرأى الأول :يأخذ الورثة قيمة البوليصة وهى حلال لهم ، وإن كان هناك من إثم فيقع على المتوفى .  
الرأى الثانى :يأخذ الورثة قيمة البوليصة ، ويتم التخلص بما يزيد عن قيمة الأقساط المدفوعة فى وجوه الخير وفقا لقاعدة التطهير ، وهذا يعتبر من البر بالمتوفى  .  
الرأى الثالث :يأخذ الورثة قيمة البوليصة كاملة  وهى حلال لأن نظم التأمين المعاصرة التقليدية حلال 
                   ونرى أن الرأى الثانى هو الأرجح . 
السؤال :  رقم ( 17 )
مسلم يعيش فى أمريكا وكان يعمل فى شركة ما .. ، وبعد وفاته ، قامت شركة التأمين بصرف قيمة البوليصة لورثته وأبلغوهم  بأن هذا نظام سيادي إجباري  فى أمريكا .

 وما حكم صرف قيمة البوليصة  ؟
الجواب : 

    ما دام هذا نظام سيادى إجباري فى أمريكا ، فلا يوجد أى حرج شرعى للورثة من صرف قيمة البوليصة ، والتخريج الفقهى أنها منحة من الشركة التى كان يعمل فيها المتوفى ، ولا يختلف  هذا عن المبالغ التى تدفعها الشركات والهيئات والمؤسسات للعاملين فيها كهبات أو مكافأت أو مزايا . 
السؤال :  رقم ( 18 )
ما حكم التأمين الصحى على العاملين فى الشركات لدى شركة تأمين تقليدية ؟
الجواب : 

    تقوم بعض الشركات بعمل نظام تأمين صحى للعاملين بها ، حيث تدفع الشركة نسبة ما من قيمة قسط البوليصة  ويدفع العامل نسبة أخرى منها ,  وتتكفل شركة التأمين بمصاريف ونفقات العلاج  للعاملين، وهذا النظام من حيث المبدأ جائز شرعاً لأنه من باب التعاون بين الشركة والعاملين بها ، ولكن يشوب ذلك أن معاملات شركة التأمين الصحى  التقليدة بها ربا وغررا وجهالة . 
   ولكن يمكن التغاضى عن هذه الشبهة فى حالة الضرورة وفقا للقاعدة الشرعية : " الضرورات تبيح المحظورات " ، والقاعدة الشرعية الأخرى : " الحرام اليسير معفو عنه عند الضرورة " 
السؤال :  رقم ( 19 )
ما حكم قيام الدولة بعمل بوالص تأمين على طلاب المدارس والجامعات ضد الحوادث والموت ونحو ذلك على نفقتها  الخاصة ؟
الجواب : 

    لا يوجد مخالفة شرعية فى نظام التأمين على طلاب العلم على نفقة الدولة ، لأنه  مثل بقية نظم التأمينات الحكومية . 
    وفى ظل الإسلام يمكن أن تغطى الدولة نفقات هذا النظام من التأمين من حصيلة الزكاة والصدقات والوقف الخيرى ونحو ذلك من الموارد المالية الإسلامية . 
السؤال :  رقم ( 20 )
ما حكم قيام الموظف أو العامل بشراء مدد تأمينية إضافية لتحسين قيمة المعاش                         أو نحو ذلك ؟ 
الجواب : 

    ما دام القانون يسمح بذلك فلا يوجد من مخالفة شرعية ، وهذا يدخل فى نطاق مبدأ استكمال جوانب الخير للموظفين والعمال  . 
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